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 الفصل الأول

 

 المقدمة 

 

 تمهيد 1.1

مدٍ وعلى تسليم على سيدنا مح  ال الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأت  ، حيمحمن الر  بسم الله الر  
 وبعد: ؛ينإلى يوم الد   آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسانٍ 

اس منذ المراحل الأولى لتكوين لجأ إليه الن   بين الأفراد، النزاعاتمن أقدم الوسائل لحل  الت حكيم يعد  
وما يزال مرتبطاً  الت حكيموكان  ،ة وظهور فكرة الدولةالإنساني   تطور الحضارةوتطور مع  ،1الفكر القانوني

كبير قبيلته   يخاطب ةم  ن  الشاعر الجاهلي عبد الله بن ع   فنرى ؛في قبيلته وأقرانه ودوره كمرجعٍ  المـحُكَّمبمقام 
 .2قائلًا: لك المرباع منا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول

التي استمدت  3وعندما كانت سورية تخضع للحكم العثماني كانت تطبق مجلة الأحكام العدلية ؛تاريخياً 
 4أحكامها من المذهب الحنفي، وبعد انفصال سورية عن الدولة العثمانية صدر في سورية القانون المدني

التحكيم، ولذلك  م الذي حل  محل مجلة الأحكام العدلية، إلا أن  هذا القانون لم يأت على ذكر1949لعام 
وذلك عملًا بأحكام الفقرة الثانية  ،استمر العمل بقواعد التحكيم المنصوص عليها في مجلة الأحكام العدلية

 -1841)، وبالرجوع إلى مجلة الأحكام العدلية فقد أفردت المجلة المواد 5من المادة الأولى من القانون المدني

                                     
. )رسالة اسة تحليلية مقارنةوالقانون السوري، در  الفقه الإسلاميالطعن بقرارات التحكيم وتنفيذها في . 2015رمضان، حذيفة.  - 1

 .1الماليزية. ص. ماجستير(. جامعة العلوم الإسلامية 
 .267. ص. 9. ج. 4. د.م. دار الساقي. طالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامم. 2001علي، جواد.  - 2
واحتوت  ،اضعة للخلافة العثمانيةم لتطبق على الأراضي التي كانت خ1869مجلة الأحكام العدلية: هي تقنين للفقه الحنفي صدرت عام   -3

 مادة وبقيت مطبقة في أكثر البلاد العربية حتى بدايات القرن العشرين. ،1851على 
 م.  18/5/1949تاريخ  84صدر القانون المدني السوري بموجب المرسوم رقم   -4
سائل التي تتناولها هذه النصوص تسري النصوص التشريعية على جميع الم -1: "84نصت المادة الأولى من القانون المدني السوري رقم   -5

، فإذا لم توجد، قه الإسلاميالففإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ  -2في لفظها أو في فحواها 
  لم يوجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. فبمقتضى العرف، وإذا
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، وعند صدور قانون أصول المحاكمات لموضوع التحكيم عشرمن الباب الرابع من الكتاب السادس  (1851
ع السوري الفرصة المناسبة لتضمين قواعد التحكيم ضمن م وجد المشر  28/9/1952بتاريخ  /84/رقم 

من الباب الرابع من الكتاب الثالث لقواعد  (534-506)نصوص القانون السوري فخصص المواد 
ملغياً بذلك  6م2008لعام  (4)أن صدر قانون التحكيم السوري رقم التحكيم، وبقي العمل بهذه المواد إلى 

     .7نصوص المواد المتعلقة بالتحكيم الواردة في قانون أصول المحاكمات

تعالج  موزعة على تسعة فصول،  مادةوستين   يتكون قانون التحكيم السوري آنف الذكر من ستٍ 
وانتهاءً بأحكام التحكيم، مروراً بهيئة التحكيم،  التحكيم اتفاق من اً كيم، بدءالتحموضوعات مختلف 

هذه الأحكام وتنفيذها، كما تضمن فإجراءات التحكيم، بما في ذلك الطعن بأحكام التحكيم، وحجية 
وفصلًا ختامياً للأحكام المتفرقة، وقد جاء هذا ، وآخر لمراكز التحكيم، ةفصلًا أولياً للأحكام العام القانون

مُبتعداً بذلك عن  م1994الصادر بتاريخ  (27قم ) أحكامه من قانون التحكيم المصريالقانون مستمداً 
 .8 الفقه الإسلاميأحكام 

 المـحُكَّم( نلاحظ عدم اهتمام هذا القانون باختيار 4بالرجوع إلى قانون التحكيم السوري رقم )
تعيينه  يةإمكانه بشكل مباشر أو الخصومة في تعيين طرافالحق  لأ إعطاءفكل  ما نص  عليه هو  ،ومسؤولي ته
على ترك الأمر  تفاق، أو الاالمـحُكَّمالمسبق على تعيين  تفاقة المختصة في حال عدم الاالمـحُكَّمعن طريق 
معينة،  تدريبيةٍ  ة المختصة دور تحديد معايير مهنية معينة كخبرة قانونية سابقة أو ات باع دوراتٍ للمُحكَّم

 الأهلي ة القانوني ة أو ألا يكون اشتراط تمت إلى موضوع الخبرة والكفاءة بصلة مثل واشترط القانون شروطاً لا
 المـحُكَّملا يكون ممنوعاً من ممارسة الت حكيم لسببٍ ما، أما بالنسبة لمسؤولية مصلحةً في النزاع أو أ للمُحكَّم

، وإذا كان المشرع الس وري 9الت حكيم فلم يلق الأمر أيضاً العناية الكافية أطرافعن الأضرار التي قد تصيب 
من ردٍ  وعزلٍ وذلك قبل صدور  المـحُكَّمها على إيقاعالنزاع صلاحيات تأديبية يمكن  طرافقد أعطى لأ

 الحكم الت حكيمي لكن هذه الطرق لا تجدي نفعاً عند صدور حكمٍ تحكيميٍ  باطل.

                                     
 .25/3/2008تاريخ  (4قانون التحكيم السوري بموجب القانون رقم )صدر  -6
لحقوقي. ص. اركز شركة الم . حلب:""دراسة مقارنة 2008لعام  /4شرح قانون التحكيم السوري رقم /. 2011العيسى، عبد الحنان.  -7

9. 
 .69. ص. اعة. دمشق: دار الأنوار للطبالشرح الكامل لقانون التحكيم السوري. 2013. عماد الدينكيلاني، أنس و   -8
 . 14. . بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. صمسؤولية المحكم. 2018محمد حسن. العكله،  -9



3 
 

 نحن أمام حالتين: لعمله المـحُكَّمسة إذاً وفي ضوء ممار 

ه، فهذا الشخص ورغم ثقة لثقتهم ب طرافالنزيه، الذي اختاره الأ المـحُكَّمهي حالة  :الحالة الأولى
فر فيه القدرة أو الثقافة القانونية تو ه قد لا تفي الخروج بحكم سليم فإنَّ  المـحُكَّمالنزاع فيه ورغبةٍ من  أطراف

 ينالمـحُكَّمإعداد  مشكلةهنا تبرز و ي إلى وقوعه في الخطأ، ، مما يؤد  الممارسةالتي تكتسب مع عملي ة والخبرة ال
 مؤهلات معينة فيهم. اشتراطوتدريبهم و 

النزاع مقابل منفعة مادية  افأطر م غير نزيه تقصد الإضرار بأحد كَّ عندما نكون أمام محُ  :الحالة الثانية
عملي ة أمر ضروري لاستقامة  وهذا ،المـحُكَّملة هذا مساء تبرز أهميةحصل عليها بطريقة غير مشروعة، فهنا 

 .الت حكيم

مع ظهور الإسلام في الجزيرة العربية، حيث تحولت الحياة  الت حكيمظهر فقد  ؛الفقه الإسلاميأم ا في 
م، ى الله عليه وسل  صل   الكريم ة في إطار دولة ذات سيادة يحكمها الرسولحياة مدني  ية لأهل الجزيرة إلى البدائ  
ع المتتب   و، 10زاعالن   طراففيه مصلحةً عادلةً لأ الذي كان موجوداً قبل ظهور الإسلام لأنَّ  الت حكيم إقرارفتم  

بدأ يأخذ حيزاً واسعاً من الاهتمام على أكثر  الت حكيموع من يرى بأن هذا الن   الإسلامي الت حكيملمسيرة 
ما نجد لها مفهوماً في التشريعات قل   المـحُكَّمية في اجتماعمواصفات  الفقه الإسلاميقد حددت ، و من صعيد

واب تضمنه قاعدتي الحلال والحرام والثَّ  المـحُكَّمفي موضوع شخص  الإسلاميز القضاء وإن  ما يمي  ، الوضعية
 لته. ءبتحقيق العدل والمساواة وفي مسا المـحُكَّم التزامفي  اً مهم اً تان القاعدتان تلعبان دور والعقاب، وها

 خلفية البحث 5.1

انطلاقاً من الواقع الذي نعيشه، واستشعاراً بأهمية المـحُكَّم في إنجاح العملي ة التحكيمية، وبعد الاطلاع 
على القوانين والدراسات القانونية، والملامسة العملية للمشكلات التي تواجه قضاء التحكيم، تبين عدم 

به توصيات الدراسات السابقة والكتب  جاءوجود آلية صحيحة في اختيار المـحُكَّم ومساءلته، وكل  ما 
القانونية ضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل المـحُكَّمين والقيام بمزيد من الدورات العلمية والمؤتمرات وورشات 
العمل؛ ولكن الملاحظ استمرار المشكلة، فلا زال اختيار المـحُكَّم يعتمد على قرارٍ من أطراف الخصومة دون 

، وبالتالي كثيراً ما يتولى منصة التحكيم من هو ليس أهلًا له، ولا زلنا أمام قوانين اشتراط مؤهلات علمية

                                     
 .56. ص. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت: التحكيم الإسلامي في نظام غير إسلامي. 2013المنجد، سميرة. -10
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تحكيم غامضة في مجال مساءلة المـحُكَّم، فالحديث عن قضية ينبغي أن يتبعه الحديث عن حلولٍ عمليةٍ لها، 
لقانون وتلافيها في وعند الحديث عن قصورٍ للقانون في مجالٍ ما فهذا يدفعنا للاستفادة من أخطاء هذا ا

 المستقبل. 

 ة البحثمشكل 2.1

إلى اعتلاء  المـحُكَّمالخصومة التحكيمية في اختيار  طرافالحرية الكاملة لأ المشرع السوري إعطاءأدى 
 للمُحكَّممنصة التحكيم أشخاصاً لا يتمتعون بالكفاءة والمهنية، كما أدى غياب مساءلة واضحة وحقيقية 

كما المشرع - قد حرصت تشريعات الدولو من أية ملاحقة قانونية أو رقابة،  بالأمان المـحُكَّمإلى شعور 
 إعطاءرغبةً منها في  ؛11ةي  الت حكيمبعة في الدعوى وتحديد الإجراءات المت   الت حكيمعلى تقنين  -السوري
ن سرعة ويؤم   ،وتعقيداتههم متاهات القضاء يجنب   تباع طريقٍ االنزاع في  أطرافصيغةً تلبي طموح  الت حكيم

 دفع غالبيتهم وتسريعها الت حكيم، وإن  رغبة المشرعين في تيسير إجراءات فقاتات وتوفير الن  الفصل في النزاع
 المـحُكَّماس في تعيين وكان ذلك استمراراً للعرف الجاري بين الن   ،12ينالمـحُكَّمختيار احق  طرافالأ عطاءلإ

، واكتفت (المـحُكَّمختيار جوع إلى القضاء لاة يتم فيها الر  )إلا في حالات محدد  زاع المنفردة الن   أطرافبإرادة 
بين الخصوم،  الت حكيملأداء مهمة  المـحُكَّممة التي تضمن صلاحية وابط العا  تلك التشريعات بوضع الض  

فرها هي ذات الشروط المطلوب تو و  المـحُكَّمفرها في ة شروطاً يجب تو ت غالبية الأنظمة القانوني  حيث حدد  
في  ل العلمي  فإن  أغلب التشريعات لم تشترط الخبرة أو المؤه   المـحُكَّمفي القاضي، فمن حيث اختيار 

به،  عالماً بأحكام القانون أو على غير علمٍ  المـحُكَّموبالتالي لا تمنع هذه التشريعات أن يكون  ؛13المـحُكَّم
شرط القراءة  اً طالما أنَّ ه لا يمنع أن يكون أمي  به، حتى أن   خبرة فيه أو غير ملمٍ   زاع ولديهاً بموضوع الن  ملم  

وتأتي هذه  ما لهذا الأمر من محاذير، أحد على عليه في هذه التشريعات، ولا يخفى والكتابة غير منصوصٍ 
بل يعتمد على حسن تطبيق  ،ق فحسبة لا يعتمد على القانون المطب  ي  الت حكيم عملي ةنجاح ال المحاذير من أن  

على حسن اختيار  الت حكيمف نجاح وبعبارة مختصرة يتوق   سليمة، جراءاتٍ واتباعه إ المـحُكَّمالقانون من قبل 

                                     
. ع مان: ي الدولي دراسة مقارنةوسلطات المـ حك م في الإثبات في خصومة التحكيم التجار  التزامات. 2016المناصير، منير يوسف.  - 11

 .19. الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع. ص
 .200قافة للنشر والتوزيع. ص. . عمان: دار الثبطلان حكم المحكم. 2009الجغبير، ابراهيم.  -12
 .8. . الاسكندرية: دار الفكر الجامعي. صموسوعة المـحُكم في التحكيم. 2015غازي، علي.  -13
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وكان  ،الت حكيمض إلى بطلان أحكام وحظ وجود دعاوى تتعر  ، وقد لُ 14 هذه المهمةالمؤهل لتولي   المـحُكَّم
 . 15ينالمـحُكَّمية لدى سبب هذه الدعاوى عدم وجود خبرات كاف

ر هوات والعوارض ما قد يؤث  هو شخص طبيعي فيه من النزوات والش   المـحُكَّم ومن ناحية أخرى فإن  
على قياسه السليم للأمور، مما قد يجعله يجانب الصواب في تقديره وحكمه على الوقائع التي تعرض أمامه، 

 تلإجراءاواباع القانون بات   المـحُكَّم إلزاممن  فلا بدَّ  ،المـحُكَّميتم بناءً عليها اختيار وبالتالي وبعد وضع ضوابط 
وحدود علاقته  المـحُكَّم اتالتزامنظمت  تشريعات الدول، ومن المعلوم أن  16السليمة وبالتالي مساءلته

ومنهم المشرع  ، وخصوصاً الأنظمة القانونية العربية17المـحُكَّما لم تعالج مسؤولية النزاع، إلا أن   طرافبأ
ي إلى صعوبة رفع دعاوى من قبل ستؤد   المـحُكَّم، وإن  غياب هذه النصوص التي تحدد مسؤولية السوري
مصير الدعاوي كان الفشل   ، كما وأن  18لعدم وجود المستند القانوني الذي يدعم مطالبهم الت حكيم أطراف

 .19ينالمـحُكَّمالقليلة التي ت  رفعها في مواجهة 

 ،المـحُكَّمتشترط في  كافيةعدم تحديد المشرع السوري ضوابط  فإن مشكلة الدراسة تتجلى في مما سبق 
  .مالمـحُكَّ مساءلة وطرق  نصوصوغموض ين المـحُكَّمبتدريب وتأهيل  الاهتماموعدم 

 أسئلة البحث 3.1

 التالية: تية البحث ينبغي الإجابة على التساؤلاإشكاللحل 

في الفقه الإسلامي  يموالمساءلة، وما هي أركان عقد التحك التحكيم والمـحُكَّم هو مفهومما  -1
 ؟والقانون السوري

 ؟نون السوريفي الفقه الإسلامي والقا وكيف يتم تعيينه المـحُكَّمما شروط اختيار  -2
                                     

 .71رقلة. ص. و  -. )رسالة ماجستير(. جامعة قاصدي مرباحالمحكم في خصومة التحكيم الدولي. 2015مسعودي، أسماء.  -14
 .22ص.  .بطلان حكم المحكم.  2009الجغبير.  -15
. 10ت الحلبي الحقوقية. ص. . بيروت: منشوراالرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة. 2012يدر، آمال.  -16

 .73. )رسالة ماجستير(. جامعة الشرق الأوسط. ص. المسؤولية المدنية للمحكم. 2012والصانع، حمود. 
(. فبراير. 27. د.م. العدد )والقانون مجلة الشريعةة للمحكم في القانون السوداني والمقارن. م. المسؤولية القانوني2016أحمد صالح.  - 17

 .192ص. 
دراسات العربية للنشر والتوزيع. ص. . الجيزة: مركز الالمركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدوليم. 2015الشرمان، ناصر.  - 18

495. 
 .18. ص. المحكممسؤولية . 2018العُكله.  -19
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 ؟يفي الفقه الإسلامي والقانون السور  المـحُكَّممساءلة عملي ة كيف تتم  -3
عيين من أجل ت وريالس   الت حكيممواد جديدة في قانون  بإضافةما هي الاقتراحات المتعلقة  -4

 ؟ين ومساءلتهمالمـحُكَّم

 البحث هدافأ 4.1

لفقه الإسلامي والقانون في ا والمساءلة، وأركان عقد التحكيموالمـحُكَّم  التحكيم بيان مفهوم -1
 .السوري

 .نون السوريفي الفقه الإسلامي والقا وطرق تعيينه المـحُكَّمشروط اختيار  توضيح -2
 .في الفقه الإسلامي والقانون السوري المـحُكَّممساءلة  طريقة دراسة -3
ين المـحُكَّمن أجل تعيين ممواد جديدة في قانون الت حكيم الس وري  بإضافةالاقتراحات المتعلقة  -4

 .ومساءلتهم

 ة البحثأهمي   6.1

 :من ناحيتين تكتسب هذه الدراسة أهميتها

 أهمية علمية 1.6.1

 النزاعات كوسيلة لفض    الت حكيم انتشارظر إلى بالن   20ذا أهميةٍ بالغةٍ  يعد   الت حكيمالبحث في موضوع  إنَّ 
 عملي ة ة في الهو حجر الزاوي   المـحُكَّم تاهات القضاء وتعقيداته، وبما أنَّ ة بعيداً عن مبالطرق السلمي  

كيفية   ل علىمفص   وء بشكلٍ ط الض  فقد جاء هذا البحث ليسل   ،عملية التحكيموأهم أركان  يةالت حكيم
ك لذ ،فرها فيمن يكون محكماً  بد  من معرفة الشروط الواجب تو إذ لا، مساءلتهوعلى كيفية  المـحُكَّمتعيين 

عملي ة اً لسلامة الة واضحة لمساءلته يعتبر ضامنوجود مواد قانوني  وعلمه بمقتضيات مهمته و  المـحُكَّمكفاءة   نَّ أ
 ،وكيفية اختياره ،فرها فيهوبيان الشروط الواجب تو  المـحُكَّم دراسةمن  ية ونجاحها، لذا كان لا بد  الت حكيم

 ،وإن  الحديث في هذا الموضوع زاهة.ته في حال حياده عن مقتضيات العدل أو الن  ومن ثم تحديد مسؤولي  
أمثلة عملية عن حالات فشل العملية التحكيمية بسبب نقص الخبرة  إدراجو  ،الخبير المـحُكَّموتوضيح أهمية 

للتنبه فتح الطريق أمام العاملين في مجال القانون قد ي ،ينالمـحُكَّمالمسؤولية لدى  وغياب حس   ،والتدريب

                                     
 .15. ص. الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة. 2012يدر.  -20
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ين كَّمالمـحُلمزيد من الدراسات في موضوع اختيار وبالتالي فتح الطريق  ،المـحُكَّمإلى أهمية الاهتمام بشخص 
 ،تتفق وروح القانون ين وتدريبهم للوصول إلى أحكامٍ المـحُكَّمولفت الأنظار إلى أهمية تأهيل  ،ومساءلتهم

 ةة المراجع والأبحاث القانوني  كما تبرز أهمية هذا البحث نظراً لقل  ،  وتضمن وصول كل ذي حقٍ إلى حقه
والذي  ،21وضوع القديم الحديث في الوقت نفسهالتي تعالج هذا الم )وخاصةً في الجمهورية العربية السورية(

 ومكانته. الت حكيمة بعد بالدراسات الكافية التي تتناسب مع أهمي   لم يحظ

 أهمية عملية 2.6.1

يقوم بالفصل في النزاع  حكَّمالم ـُيعتبر التحكيم من الأمور المهمة والضرورية لحياة الإنسان العملية، ف
وأهمها سرعة الفصل  ،ديدةن من اللجوء للتحكيم مزاياه العو القائم بين المتخاصمين، وما قصده المتخاصم

م وسلامة الحك ،بطالوهذا يتطلب صدور حكمٍ صحيحٍ غير قابلٍ للإ ،في الخصومة وتوفير النفقات
لية والقول بغير ذلك يفقد المسؤو يتسم بالحياد و ممن و  ،التحكيمي تتطلب مُحكماً يتمتع بالخبرة والكفاءة

مما يعني الرجوع  ؛بطالللإ بلةٍ قا ويجعلنا أمام أحكامٍ  ،ن إليه من أجلهاو التحكيم الغاية التي لجأ المتخاصم
 ،ناء النزاعإتأخيراً في ومضاعفة  وبالتالي تحميل الخصوم نفقاتٍ  ،إلى القضاء العادي أو إعادة التحكيم

وليس  ،كيميٍ قابلٍ للتطبيقوصدور حكمٍ تح العملية التحكيمية إنجاحالسعي إلى  في تتجلى عمليةفالأهمية ال
بحيث  ،ومساءلته مالمـحُكَّ شروط وطرق تعيين من خلال العمل على تحديد وذلك  ،هإبطالمن سبيل إلى 

 صحيحةً تهيئةً  المـحُكَّممن تهيئة  وبالتالي التأكد ،يتمتع بالخبرة والكفاءة وبحس المسؤولية نكون أمام مُحكمٍ 
 باعتباره قاضياً في قضاءٍ  والتأكد من عدم انحرافه عن أداء وظيفته ،تتناسب مع المهمة التي ستلقى عليه

بحيث تصبح  ،م القانونه للرقابة القضائية فيما يتعلق بتمسكه بأحكاإخضاع، أي للقضاء العادي موازٍ 
 المـحُكَّمرائية التي يجب على ائية الضابط الذي يحدد الأحكام القانونية الموضوعية والإجهذه الرقابة القض

هذا دفع إلى  كل    ،مساءلةوأصبح شخصه قابلًا لل ،بطالفإن خالفها أصبح حكمه قابلًا للإ ،أن يلتزم بها
الأجوبة على أسئلة  يجادلإ ةٍ اد  ج قة في محاولةٍ ة معم  دراسة قانوني   المـحُكَّممضاعفة الجهد في دراسة موضوع 

مل يساهم في وضع نواة مشروع لتهم، لعل  هذا العومساء ينالمـحُكَّم تعيينالجديد في مجال  إيجادو  ،البحث
 لتهم. ومساء ينالمـحُكَّم تعيين عملي ةقانون ينظم 

                                     
القاهرة: دار  .م1994لسنة  27رية رقم اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجا . 2016 .عبد القادر، ناريمان -21

 . 12 النهضة العربية. ص.
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 حدود الدراسة 7.1

ا تنطبق على أي مكان سة لأنفيما يتعلق بالفقه الإسلامي فلا حد مكاني لهذه الدرا الحد المكاني:
فالحد المكاني  لعربية السوريةاجمهورية للما بالنسبة أوجد فيه مسلم وأراد الخضوع لنظام التحكيم الإسلامي، 

روط الواجب توفرها فيه تعيينه والش   كيفيةمن حيث   المـحُكَّمدراسة فيما يتعلق ب هو أراضي الجمهورية
 شارةمع الإ ،لسورية الأخرىوالقوانين ا م2008لعام  (4)رقم  الس وري الت حكيمقانون  ه في ظل  ومسؤوليت  

 . دية ودولة الإماراتقوانين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية والمملكة العربية السعو  إلى

 بالفقهفيما يتعلق  ه ومسؤوليت هوالش روط الواجب توفرها في المـحُكَّمدراسة كيفية تعيين  :الموضوعيالحد 
 التحكيمية. دون التطرق للموضوعات الأخرى المتعلقة بالعملية ،القانون السوريالإسلامي و 

رة العربية حتى وقتنا الحالي، فيما يتعلق بالفقه الإسلامي من وقت ظهور الإسلام في الجزي الحد الزماني:
   حتى وقتنا الحالي.  م2008أما فيما يتعلق بالقانون السوري فمن وقت صدور قانون التحكيم السوري عام 

 ة البحثمنهجي   8.1

البحث ويحقق الإجابة بما يتناسب مع تحقيق أهداف  ثلاثة مناهج بحثيةعلى يقوم البناء العام للبحث 
عملية ملاحظة " :والذي عرفه أحمد حسين الرفاعي بأنه المنهج الأول هو المنهج الاستقرائي ؛تساؤلاتهعلى 

سيتم اعتماد  ذلك وبناءً على "،22عنها للتوصل إلى مبادئ عامة وعلاقات كليةالظواهر وتجميع البيانات 
من خلال ما ذكره علماء الشريعة في  الفقه الإسلامية من جمع المعلومات والأدل  من أجل هذا المنهج 

من خلال إيراد النصوص القانونية ذات الصلة وقرارات  القانون الس وريو  موضوع البحث وذكر أدلتهم،
ل إلى و حتى الوص وتصنيفها وتلخيصها ين ومساءلتهمالمـحُكَّمحول آلية اختيار  تهادات المحاكم السوريةواج

 الفقه الإسلاميسير عليها توذلك سعياً لحل مشكلة البحث ومعرفة القاعدة العامة التي ، النتائج العامة
المنهج التحليلي من أجل على  البحثعتمد كما سي،  المـحُكَّمباختيار ومساءلة فيما يتعلق  والقانون السوري

ين ومساءلتهم في القانون المـحُكَّمالمواد القانونية المتعلقة بتعيين و النصوص الشرعية ليل وتفسير وتأويل تح
لخطأ لقد الن   ومن ثم   ،وتحديد مواطن القصور ،حتى تتضح مشكلات البحث الفقه الإسلاميالسوري و 

ض لموضوعات متشابهة المنهج المقارن حين التعر  على  البحث أيضاً عتمد سي، و من أجل التقويم عند وجوده

                                     
 .83. ص لطباعة والنشر.ع مان: دار وائل ل .مناهج البحث العلمي تطبيقات ادارية واقتصادية .1998 الرفاعي. أحمد حسين -22
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القانون و  الفقه الإسلاميبين  ختلافبه والابغية بيان أوجه الش   القانون الس وريو  الفقه الإسلاميبين 
لي وبالتا ،بهدف التوصل إلى أفضل الحلول لمشكلات البحث لتهومساء المـحُكَّمفي موضوعي تعيين  الس وري

 .تقديم رؤية للمشرع السوري لتعديل القوانين القائمة أو وضع قوانين جديدة أفضل

 ابقةراسات الس  الد   9.1

، م2018حكيم السعودي(، تلرسالة ماجستير بعنوان )المسؤولية القانونية للمـحُكَّم في ضوء نظام ا -1
ن حقوق كما تحدثت ع  ، تحدثت الكاتبة عن الشروط الواجب توفرها في المـحُكَّم،للباحثة رشا العقل

 على مسؤولية المـحُكَّم، وكان من المـحُكَّم والتزاماته والإخلال بها، وتحدثت أخيراً عن تعويض المضرور بناءً 
ن حكم التحكيم، لات بطلاأهم النتائج التي خلصت لها الدراسة أن  صور خطأ المـحُكَّم لا تنحصر في حا

لبطلان، كما توصلت الدراسة أن بافقد يُخل المـحُكَّم بالتزاماته ويعُتبر مخطئاً ولو لم يتأثر حكم التحكيم 
، وكذا لائحته التنفيذية، كما قانون التحكيم السعودي يخلو من أي نص يقيم المسؤولية في مواجهة المـحُكَّم

لمـحُكَّم، أما أهم من جراء خطأ الأي من طرفي التحكيم يخلو من أي نص يتطرق لجبر الضرر الحاصل 
 أن التحكيم إلا نظام في واردةالالنتائج التي توصلت إليها الباحثة فهي أنه رغم تعدد التزامات المـحُكَّم 

انبين، الأول هو أثر يمس حكم لأثر إخلال المـحُكَّم بتلك الالتزامات إلا من ج يتطرقا لم ولائحته النظام
الات محددة حصراً في ححكَّم فقط، وذلك ببطلانه أو بجواز الطعن فيه بالبطلان، ويكون ذلك في الم ـُ

استمرار المـحُكَّم في أداء التحكيم  النظام وليس في كل حالات إخلال المـحُكَّم بالتزاماته، والثاني هو أثر يمس
دقة والموضوعية في عرض الدراسة بالمن خلال عزله أو رده في بعض الحالات وطبقاً للنظام، وتميزت هذه 

دم تناولها شخص عمشكلات البحث ومناقشة موضوع المسؤولية، إلا أن  ما يميزها عن هذه الدراسة 
السوري، ولم يتم الاستعانة بالفقه  ، كما أنا تناولت القانون السعودي والفقه الإسلامي دون القانونالمـحُكَّم

على  رنات في تلك الدراسةلتالي لم نجد مقاي في القانون السعودي وباالإسلامي إلا عند وجود نقص تشريع
   عكس ما ستأتي به هذه الدراسة.

م فيه ، قس  ، لمحمد حسن العُكلة2018بعة الأولى، عام (، الط  مسؤولي ة المـحُكَّمكتاب بعنوان )  -2
الكاتب الكتاب إلى فصلين، تطر ق في الفصل الأ ول للأحكام الموضوعي ة للمسؤولي ة المدني ة للمُحكَّم، وفي 
الفصل الث اني للن ظام القانوني لدعوى المسؤولي ة المدني ة للمُحكَّم، وقد خلص الكتاب إلى جملةٍ من الن تائج 

يته عن طريق اتفاقه مع الخصوم على إعفائه من المسؤولي ة أهم ها: أنَّ المـحُكَّم لا يمكن أن يتهر ب من مسؤول
عن خطئه، كما لا يمكن اعتبار الحكم الصادر ببطلان حكم الت حكيم بمثابة تعويضٍ عينٍي للأطراف عم ا 
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لحقهم من ضرر جر اء مسلك الت حكيم، ذلك أن  الت حكيم كنوع من القضاء الخاص كب د الأطراف مصاريفاً 
 الوصول إلى الحكم الت حكيمي، وكذلك توص ل الكاتب إلى أنَّ مسؤولي ة المـحُكَّم المدني ة ونفقاتًا حتى ت  

تخضع للت قادم العادي وذلك بمضي خمس عشرة سنة إذا كانت المسؤولية عقدية، وبمرور ثلاث سنواتٍ إذا 
د فيها وبحث في المسؤولية كانت المسؤولي ة تقصيري ة، وقد استفاض الكاتب في بحث مسؤولي ة المـحُكَّم وأجا

بشكلٍ مفصل؛ ولكن الكتاب تعر ض لمسؤولي ة المـحُكَّم فقط وفي القوانين الوضعية فقط، ولكن  هذه الدراسة 
، كما ستشمل والقانون الس وري الإسلامي   للفقه ستشمل طرق تعيين المـحُكَّم وشروط تعيينه أيضاً وفقاً 

 .طرق مساءلة المـحُكَّم

ة بين دراسة مقارن تير بعنوان )القانون الواجب التطبيق على منازعات الت حكيم،رسالة ماجس -3
الد راسة موضوع القانون  م، للباحث سمير عب ود فرحان، تناولت هذه2017القانونين الأردني والعراقي(، 

قي، وقس م  الأردني والعراالواجب التطبيق على منازعات الت حكيم، وذلك من خلال المقارنة بين القانونين
وني ة والقواعد الموضوعي ة الباحث الد راسة إلى خمسة فصول، تناول فيها ماهي ة الت حكيم وطبيعته القان

منازعات الت حكيم، وتوص لت  والإجرائي ة في منازعات الت حكيم، ومن ثم  نطاق القانون الواجب التطبيق في
قانون الت حكيم إلى مواكبة التط ور  الأردني سعى من خلال الد راسة إلى مجموعةٍ من النتائج أهم ها أنَّ المشر ع

مل المشر ع العراقي بما يتناسب التشريعي فيما يتعل ق بموضوع الت حكيم، وخصوصاً الت حكيم الدولي، ولم يتعا
قانون المدني، وعلى الرغم من  مع موضوع الت حكيم الدولي، واستند في غالب الأمر على المبادئ العامة في ال

نين التحكيم العربية فقد كانت الرسالة ون الدراسة تتناول القانونين الأردني والعراقي إلا أنه ونظراً لتشابه قواك
شرعين العرب في صياغة قوانين مرجعاً مهماً لإعطاء الدراسة مزيداً من التنوع، وبيان الآراء المختلفة للم

قاً للقانونين الأردني والعراقي نون الواجب التطبيق وفالتحكيم، وحيث أنَّ هذه الد راسة رك زت فقط على القا
ث تعيينه وشروط التعيين ومسؤوليته بعيداً عن الفقه الإسلامي؛ فإن  هذه الد راسة سترك ز على المـحُكَّم من حي

 الفقه الإسلامي والقانون الس وري. وفق

مح مد  وداني والمقارن( للدك تور أحمد المصطفىقالة بعنوان )المسؤولي ة القانوني ة للمُحكَّم في القانون السم -4
م، وقد قس م الكاتب المقالة إلى أربعة 2016( لعام 27صالح، منشورة في مجل ة الش ريعة والقانون العدد )

مباحث؛ بين  المبحث الأ ول مفهوم المـحُكَّم ومهمته وطبيعة عمله، أما المبحث الث اني فتناول الش روط 
، بينما خص ص هلمـحُكَّم، وتحدث في المبحث الث الث عن كيفي ة اختيار المـحُكَّم والتزاماتالواجب توفرها في ا

المبحث الرا بع للمسؤولي ة القانوني ة للمُحكَّم، وقد أجاد الكاتب في بحثه وتوص ل إلى جملة من النتائج أهم ها 
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 أن  هذه الإرادة يتعين  أن تكون وفق أن  الأساس في اختيار المـحُكَّمين يخضع لإرادة أطراف الت حكيم، إلا  
القواعد والش روط التي وضعها القانون لهذا الاختيار كالأهلي ة والكفاءة، كما استنتج الكاتب أن  قبول المهم ة 
الت حكيمي ة يجب أن يكون كتابةً تحت ما يسمى بعقد الت حكيم، كما خلص الكاتب إلى أن  القانون 

ائل الهام ة مثل إلزام المـحُكَّم بالإفصاح عن أي  علاقةٍ بينه وبين أطراف الن زاع، الس وداني أغفل بعض المس
وبما أن  القانون السوداني يستمد  أحكامه من الفقه الإسلامي فقد كانت هذه الدراسة مرجعاً لتوضيح 

تتعلق بالتحكيم  أحكام التحكيم وفق الفقه الإسلامي، وحيث أنَّ الكاتب رك ز في بحثه على مواضيعٍ متعددة
 المـحُكَّم ومساءلته فإن هذا البحث سيرك ز على الفقه الإسلامي دون الدخول في التفاصيل الدقيقة لتعيين

 والقانون السوري وبشكلٍ مفصل في موضوعين محددين هما تعيين المـحُكَّم ومساءلته فقط.

لدكتور لم، 2016عام  الأولى،كتاب بعنوان )دور المـحُكَّم في نظام التحكيم السعودي(، الطبعة  -5
يهم كافة النصوص فطارق فهمي الغنام، حيث ينقسم الكتاب إلى بابين وفصل تمهيدي، تناول المؤلف 

هي إعداد الكوادر القادرة التشريعية في نظام التحكيم السعودي من خلال تصديه لمسألةٍ بالغة الأهمية و 
 الكاتب أوجه التشابه ت ومشكلات التحكيم، وقد بين  على إدارة دفة المهمة التحكيمية، ومواجهة صعوبا

، كما ألقى الكتاب الضوء والاختلاف بين المـحُكَّم والقاضي خاصةً فيما يتعلق بأحكام الفقه الإسلامي
م وشروط اختياره وطنياً على أنواع التحكيم وشروط اتفاق التحكيم، والشروط الواجب توفرها في المـحُكَّ 

حكَّم في أداء مهمته، والقانون النظامية لتشكيل هيئة التحكيم، ودور القضاء في دعم الم ـُودولياً، والشروط 
حكَّم وكيفية ممارسته الواجب التطبيق على إجراءات وموضوع التحكيم، بالإضافة إلى حدود سلطات الم ـُ

التي تقع على عاتق لتزامات لهذه السلطات والآثار التي تترتب على تجاوز المـحُكَّم لحدود سلطاته، والا
كم التحكيم، ومسؤولية المـحُكَّم بدايةً من مرحلة الترشيح للمهمة التحكيمية وحتى ما بعد إصدار ح

لدراسة إلى جملة من النتائج المـحُكَّم تجاه الأطراف، والجزاءات القابلة للتوقيع عليه، وقد خلصت هذه ا
نشاء مجلس مستقل لشؤون إن كامل الأهلية، وضرورة والتوصيات أهمها: أن ه يشترط في المـحُكَّم أن يكو 

ماتٍ دقيقةٍ عن الشروط التحكيم في المملكة العربية السعودية، وقد جاء هذه الدراسة بتفاصيلٍ ومعلو 
ت القيمة، وحيث أن  الكاتب ركز الواجب توفرها في المـحُكَّم وكيفية اختياره، وكانت دراسة غنيةً بالمعلوما

كز على موضوع المـحُكَّم وع التحكيم في القانون السعودي فقط؛ فإن  هذه الدراسة ستر في كتابه على موض
 في الفقه الإسلامي والقانون السوري والمقارنة بينهما كلما كان ذلك ممكناً.

المـحُكَّم في الإثبات في خصومة التحكيم التجاري الدولي دراسة  كتاب بعنوان )التزامات وسلطات   -6
 ، تحدث الباب الأول عن التزامات المـحُكَّمالكتاب إلى بابينسم للدكتور منير المناصير، قُ  م،2016مقارنة(، 
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وسلطاته في مجال الإثبات، أما الباب الثاني فتحدث عن الوسائل الجائز استخدامها أمام هيئات التحكيم 
 تي توصل إليها الكاتب أن  والقوة القانونية لها في خصومة تحكيم أخرى أو لدى القضاء، ومن أهم النتائج ال

الاطلاع على المستندات وسماع الشهود واجراءات الخبرة  هي وسائل الإثبات المقبولة أمام هيئة التحكيم من
والإقرارات والأيمان والقرائن التي ت  استنباطها، وقد كان الكتاب شاملًا وبشكلٍ ملفت لوسائل  والمعاينة

الإثبات وتفصيلها ومدى قوتها وجواز الأخذ بها أمام هيئة التحكيم، وخاصةً أنه قد أفرد الكتاب كاملًا 
عيينه والشروط المطلوبة لبحث وسائل الإثبات، لكن  هذا الكتاب لم يتعرض لشخص المـحُكَّم من حيث ت

، وكان الكتاب مقتصراً على القانون الأردني وبعض قوانين الدول فيه، كما أنه لم يتحدث عن مساءلته
العربية دون الإشارة إلى الفقه الإسلامي، في حين أن  هذه الدراسة ستبتعد عن تحديد وسائل الإثبات المقبولة 

المطلوبة فيه وطرق تعيينه ومساءلته وفق الفقه الإسلامي  وستتحدث عن شخص المـحُكَّم من حيث الشروط
   والقانون السوري.

دراسة مقارنة بين الفقه  -رسالة دكتوراه بعنوان )دور التحكيم في فض المنازعات التجارية الدولية -7
تعرضت  ؛ة فصول، تتكون الدراسة من خمسار فلاحم، للباحث عم  2015والفقه الوضعي(،  الإسلامي

 ،الإسلاميي وفي الفقه اسة في الفصل الأول إلى أركان التحكيم وصوره وخصائصه في القانون الوضعالدر 
ويتها، أما الفصل الثالث وتناول الفصل الثاني موضوع المنازعات التجارية الدولية ودور التحكيم في تس
أحكام التحكيم التجاري  فتناول إجراءات التحكيم الدولي التجاري، وفي الفصل الرابع تطرق الباحث إلى

تجاري الدولي الموحد ع قانون التحكيم الو الدولي في القانون الجزائري، واستعرض الفصل الخامس مشر 
ية السر  ن  أ ؛النتائج أهمها ، وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة منوالقضاء المستعجل فيه وعلاقته بالمحاكم

الشركات التجارية للتحكيم، في جذب المؤسسات و ثر الأكبر في إجراءات التحكيم تعتبر أهم سماته، فهي المؤ 
وأمان،  حفظٍ  محل   -نهمملا سيما الشركاء -ية يبقى الكثير من نزاعات المتخاصمين حيث أنه بفعل السر  

لوضعي مما جعلها مرجعاً اوالقانون  الإسلاميفقه في دراسته للوقد أجاد الكاتب وأفاد في دراسته وتعرض 
لى المقارنات بين الفقه إولكن  الدراسة افتقرت  ،المـحُكَّم في معرض الحديث عن واجباتوخاصةً  هاماً 

نازعات لتحكيم في الملكما أنا تعرضت   ،المـحُكَّمولم تتحدث عن مساءلة  ،والفقه الوضعي الإسلامي
 الإسلاميفي الفقه  قوم هذا البحث بدراسة موضوع التحكيمبينما سي ،بشكلٍ مفصل التجارية الدولية

مع  المـحُكَّمتعيين ومساءلة  ولكن مع التركيز على موضوع ،أيضاً  الوضعي ممثلًا بالقانون السوري والقانون
  .القانون السوريالفقه الإسلامي و  بين مزيدٍ من المقارنات
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نة بقوانين دول مجلس ية مقار ، دراسة تأصيل  الت حكيمرسالة دكتوراه بعنوان )دعوى البطلان في  -8
راسة أحكام دعوى د  د القرني، تناولت هذه الم، للباحث ضيف الله بن محم  2015لتعاون الخليجي(، ا

، في دول مجلس التعاون الخليجي الت حكيموأنظمة وقوانين  الفقه الإسلاميوإجراءاتها في  الت حكيمالبطلان في 
اني ا الفصل الث  بعادها، أم  راسة وأول مشكلة الد  تضمن الفصل الأ   ؛سالة إلى خمسة فصولم الباحث الر  وقس  
 الفقه الإسلاميفي  ت حكيمالالث عن بطلان وحكمه ودعوى بطلانه، وتحدث الفصل الث   الت حكيم ماهية فبين  

ا الفصل الخامس ، أم  يمالت حكبطلان في حكم بع حالات التناول الفصل الرا  وإجراءات دعواه وآثارها، و 
 ه من حق  ها أن  تائج أهم  ن الن  راسة إلى جملة ملت الد  والمقترحات، وتوص   فكان للخلاصة والنتائج والتوصيات

قابة القضائية على الرَّ  وأنَّ  ،دةمحد   ي من تلقاء نفسها في حالاتٍ الت حكيمبطلان الحكم بة أن تحكم المـحُكَّم
جاد الكاتب في تحليل دعوى البطلان وقد أ ،في تقليل الأخطاء إيجاب   وله أثر   ضروري   أمر   ينالمـحُكَّم أعمال

ي، وتعتبر الرسالة مرجعاً مهماً عنها في قوانين دول التعاون الخليج الفقه الإسلاميوتمييز دعوى البطلان في 
ولكنها  البطلان؛ موضوعلى ع هاز يركوت الذي تميزت فيه الدراسة تحكيم نظراً للشرح الوافيلدارسي موضوع ال

 طرافة التالية التي يمكن لأالحكم والذي يعُتبر الخطو  إبطالفي حال  المـحُكَّمساءلة لم تتعرض لموضوع م
راسة الد   تلكن  بما أو  ،لمـحُكَّمال طريقة اختيار كما لم تفُص    ،الحكم رفعاً للضرر إبطالالنزاع اتباعها بعد 

ز راسة سترك  هذه الد   إنَّ ف ؛يالخليجالتعاون قوانين دول و  الفقه الإسلاميزت على موضوع البطلان في رك  
 .الس وريوالقانون  يالفقه الإسلامته وفق من حيث تعيينه وشروط التعيين ومسؤولي   المـحُكَّمعلى 

ز م، لأسماء مسعودي، ترك  2015الدولي(،  الت حكيمفي خصومة المـحُكَّم ) بعنوان رسالة ماجستير -9
الدولي وفق القانون الجزائري مع مقارنته بالقانون  الت حكيمفي خصومة  المـحُكَّمراسة على موضوع هذه الد  
تناول الفصل  ؛رسالة من فصلينون ال  ة، وتتك  ات الدولي  وأحكام وقواعد بعض التشريعات والاتفاقالمصري 

 والشروط الواجب توفرها في للمُحكَّم، حيث ت  بحث المركز القانوني المـحُكَّمة لعمل ول الطبيعة القانوني  الأ  
الدولي، فتناول أولًا  الت حكيمفي خصومة  المـحُكَّماني سلطات ة اختياره، وتناول الفصل الث  وكيفي  المـحُكَّم 
ية، الت حكيم عملي ةال بعد انتهاء المـحُكَّمثم تناول سلطات  ،يةالت حكيم عملي ةأثناء سير الالمـحُكَّم سلطات 

ة من يعتلي منص   الت حكيمرع الجزائري قيد كمعظم تشريعات أن  المش   لت إليها الباحثةتائج التي توص  الن   وأهم  
ما سع كل  تت   للمُحكَّملة لطات المخو  ومقبول، وإن  الس   عادلٍ  إلى حكمٍ  نصلروط حتى ببعض الش   الت حكيم
 اً هام اً دور  الت حكيم أطرافلطات، كما تلعب إرادة على تحديد هذه الس   الت حكيمخصومة  أطرافسكت 

ف المـحُكَّم في تحديده لهذه الس لطات، وقد أجادت الكاتبة وأفادت حتى لا يتعس   المـحُكَّمديد سلطات في تح
في بيان سلطات المـحُكَّم، وإن  التفصيل الذي جاء به هذه الدراسة في موضوع سلطات المـحُكَّم قد فتح 
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ما يقود إلى تحديد مسؤوليات المـحُكَّم،  للدارسين طريقاً للمتابعة والتوسع في معرفة سلطات المـحُكَّم وهذا
ولكن  هذه الدراسة قد ركزت على شروط وتعيين المـحُكَّم وسلطاته، إلا أنا لم تتطرق لمسؤولياته أمام أطراف 

المـحُكَّم، واقتصرت الدراسة على القوانين الوضعية دون التطرق للشريعة  النزاع في ضوء الحديث عن سلطات
شروط وتعيين المـحُكَّم وسلطاته في القانون الجزائري،  أن  هذه الد راسة ترك ز فقط على الإسلامي ة، وحيث

فإن  هذه الد راسة ستركز على طريقة اختيار المـحُكَّم والش روط الواجب توفرها فيه وسلطاته ومسؤولي ته وفق 
 الفقه الإسلامي والقانون الس وري.

لقانون التجاري المساعد ( لمدرس االدولية التجارية لنزاعاتا لفض كأداة التحكيممقالة بعنوان ) -10
م، 2015( لعام 4لعدد )ا والسياسية القانونية للعلوم القانون كلية مجلةحات غائب سعيد، منشورة في 

مبحثين، المبحث  إلى ثالبحوينقسم  ،التجارية نازعاتالم حسم في التحكيم دوروتتناول المقالة موضوع 
 القانون ناولفيت الثاني المبحث ما، أمنه يبةٍ ه عن مرادفاتٍ قر يميز  وما وأنواعه التحكيم تعريف ناوليت لأولا

 ق والطبيعةالتطبي واجب القانون اختيار فيالأطراف  حرية، فيدرس التجارية نازعاتالمفي  التطبيق واجب
إنشاء وتأسيس مراكز تخصصية  ، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعةٍ من النتائج أهمها ضرورةللتحكيم القانونية

لدولية ومعرفة ايجابيات للأبحاث والدراسات للمقارنة بين النصوص التشريعية والمعاهدات والاتفاقات ا
لى فتح قنوات اتصال مع عوسلبيات كلٍ  منها، ومدى ملاءمة كلٍ منها لحل المنازعات التجارية، والعمل 

نازعات التجارية عن طريق ة للاستفادة من تجاربها لحل الممراكز التحكيم في الدول ذات التجارب الناجح
ـحُكَّم بشكل مفصل وهذا التحكيم، وقد بينت هذه الدراسة كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق على الم
يين المـحُكَّم وشروط تعيينه،  يساعدنا في تحديد مسؤوليته تجاه أطراف التحكيم، ولكن الدراسة لم تتناول تع

 هتعيينة في المـحُكَّم وكيفية الشروط المطلوب ، بينما ستركز هذه الدراسة علىللفقه الإسلاميتتطرق كما لم 
 ة وفق الفقه الإسلامي والقانون السوري معاً.تومساءل

كتاب بعنوان )موسوعة المـحُكَّم في التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية(،   -11
إسماعيل دياب غازي، وتتوزع الدراسة في بابين، تعرض الباب الأول لموضوع م، للدكتور علي 2015

الشروط الواجب توفرها في المـحُكَّم، أما الفصل الثاني فتم  تخصيصه لموضوع التزامات وحقوق المـحُكَّم 
ين، وتأمين وسلطاته ومساءلته، وقد توصل الكاتب إلى جملةٍ من النتائج أهمها: ضرورة إنشاء نقابةٍ للمُحكَّم

 المـحُكَّمين عن طريق شركة تأمين أو صندوق ضمان، الأمر الذي يضمن للمضرور الحصول على التعويض
وتخفيف العبء عن كاهل قضاء الدولة، وأن تنص التشريعات الخاصة  وذلك لحماية العدالة التحكيمية

م بصورة تتلاءم مع طبيعة مهمته التي بالتحكيم في قوانينها ولوائحها على مواد تنظم وتحدد مسؤولية المـحُكَّ 



15 
 

إحجامٍ وتقييدٍ لحرية المـحُكَّم بحيث تجعله في وضعٍ غير مستقر،  سببيؤديها بحيث لا تكون تلك المسؤولية 
وتؤثر على أداءه لمهمته، وقد أجاد الكاتب في بيان الشروط الواجب توفرها في المـحُكَّم وفي بيان سلطاته، 

الكافي لموضوع طرق  ءاً هاماً لمعرفة كيفية تعيين المـحُكَّم؛ ولكنه لم يتعرض بالشيمما يجعل الكتاب مرجع
مساءلة المـحُكَّم، وفي حين ركز الكاتب على موضوع تعيين المـحُكَّم في القانون الوضعي فقط، ستعتمد 

ثلًا في القانون هذه الدراسة على التركيز على موضوعي تعيين المـحُكَّم ومساءلته في القانون الوضعي مم
 السوري والفقه الإسلامي معاً.

م، 2014نة( دراسة مقار  –رسالة ماجستير بعنوان )آثار حكم التحكيم وطرق الطعن فيه  -12
الأول عن آثار  للباحث وئام مصطفى محي الدين مطر، ت  تقسيم البحث لفصلين؛ حيث تحدث الفصل

على أطراف النزاع، أما  ة التحكيم وآثار حكم التحكيمحكم التحكيم على هيئة التحكيم وعن انتهاء ولاي
ـحُكَّمة المختصة بنظر الفصل الثاني فقد تحدث عن أسباب الطعن بالبطلان والفسخ في حكم التحكيم والم

النتائج التي توصل  دعوى الفسخ أو البطلان، وميعاد تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم، وكان من أهم
بضرورة أن لا يخالف اتفاق  انون السعودي عن القانون المصري والقانون الفلسطينيإليها البحث انفراد الق

يم والتي هي إحدى الطرق التحكيم الفقه الإسلامي، وقد وض ح الكاتب تماماً طرق الطعن في أحكام التحك
دراسته على  لإسلامي واقتصرتاالتي تُمكن من مساءلة المـحُكَّم؛ ولكنه ابتعد عن دراسة التحكيم في الفقه 

ها بالقانون الوضعي المتمثل القوانين الوضعية، في حين ستركز هذه الدراسة على الفقه الإسلامي مع مقارنت
موضوعي تعيين  في القانون السوري مع بعض الاختلاف في الموضوع، حيث ستركز هذه الدراسة على

 ومساءلة المـحُكَّم وفق الفقه الإسلامي والقانون الس وري.

قالة بعنوان )مسؤولية المـحُكَّم( للكاتبة نوال زروق، منشورة في مجلة العلوم الاجتماعية، العدد م -13
، تتحدث المقالة عن موضوع مسؤولية المـحُكَّم، وتنقسم المقالة إلى خمسة فروع، تطرقت 2014( لعام 18)

كَّم بالحصانة القضائية، والطبيعة القانونية المقالة إلى الآراء الفقهية في مسؤولية المـحُكَّم، ثم  مدى تمتع المـحُ
لمسؤولية المـحُكَّم، وتحديد الحالات المثبتة لمسؤولية المـحُكَّم، وأخيراً صور الجزاء الممكن توقيعه في حال ثبوت 
مسؤولية المـحُكَّم، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها ضرورة بذل جهود دولية بقصد الوصول 

 تكوين دورات تنظيم، و التحكيم ومراكزالمـحُكَّم  لمسؤوليةالعامة  سالأس تنظم دولية قواعد صياغة إلى
يتم تأطيرها من طرف مختصين قانونيين، ودورات تكوينية خاصة تتعلق بمختلف  ينللمُحكَّم عامة وتدريب

لكية الفكرية، بحيث المجالات التي يشملها التحكيم كالتحكيم في منازعات الاستثمار ومنازعات العمل والم
ويحققون  ،بحيث يلمون بالجوانب القانونية والفنية للنزاع محددة مجالات في مختصين محكمينيتم تكوين 
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، وقد أجادت الكاتبة وأفادت وكانت هذه الدراسة بذلك مختلف الأهداف التي وجد لتحقيقها التحكيم
 من التفصيل، ءٍ الدراسة تلُم بجوانب الموضوع بشيمركزة في موضوع واحد هو مساءلة المـحُكَّم، مما جعل 

وتعتبر الدراسة مرجعاً مفيداً في موضوع المساءلة، ولكنها اقتصرت على القانون الوضعي، في حين سيركز 
أيضاً وذلك في القانون الوضعي مُمثلًا بالقانون  وشروط تعيينه هذا البحث على مساءلة المـحُكَّم وتعيينه

 الإسلامي. السوري وفي الفقه

م، للباحث 2013ارنة"( رسالة ماجستير بعنوان )المركز القانوني للمُحكَّم "دراسة تحليلية مق -14
هية المـحُكَّم والشروط حمدي محمود بارود، تتوزع هذه الرسالة في فصلين؛ بحيث تناول الفصل الأول ما

والتزاماته، وخلصت الدراسة إلى  كَّم وحقوقهالمطلوبة فيه وكيفية اختياره، وتناول الفصل الثاني سلطات المـحُ
ته، منها أن يلتزم بما نص  عليه القانون نتائج أهمها أن  المـحُكَّم يلتزم بالعديد من الالتزامات أثناء قيامه بمهم

أهدافهم في فض  من أحكامٍ وضوابطٍ تحافظ على سير عدالة خصومة التحكيم، وتكفل للخصوم تحقيق
ب على المـحُكَّم مراعاتها حكيم، وهذه الالتزامات تتزامن مع جميع مراحل التحكيم ويجنزاعهم عن طريق الت

م بضرورة إصدار الحكم في أثناء إجراءات التحكيم، وكذلك في مرحلة إصدار الحكم يجب أن يلتزم المـحُكَّ 
الرسالة مرجعاً هاما؛ً يجعل من  الموعد المحدد، وقد تناول الباحث موضوع تعيين المـحُكَّم وواجباته بتفصيلٍ 

لواجبات من عواقب على ولكنه توقف عند واجبات المـحُكَّم دون بيان ما يترتب على عدم مراعاة هذه ا
الة موضوع مساءلة المـحُكَّم المـحُكَّم، كما اقتصر الباحث على القانون الوضعي؛ في حين ستتابع هذه الرس

 ري وكذلك في الفقه الإسلامي.الوضعي ممثلاً بالقانون السو  في حال عدم التزامه بواجباته وذلك في القانون

مقالة بعنوان )أسباب رد  المـحُكَّم في القانون الس وري( للدكتور محمد حاج طالب، منشورة في  -15
م، تحد ثت هذه المقالة بشكلٍ 2013( لعام 29مجل ة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادي ة والقانوني ة، العدد )

سباب رد  المـحُكَّم وفق قانون الت حكيم الس وري، وقد قسم الكاتب المقالة إلى مبحثين، تناول مفص لٍ عن أ
في المبحث الأ ول أسباب رد  القاضي، وتناول في المبحث الث اني مسألة عدم صلاحي ة المـحُكَّم لتولي  مسألة 

يجوز وفق قانون الت حكيم الس وري رد  الت حكيم، وقد توصلت الدراسة إلى جملةٍ من الن تائج أهمها: أن ه لا 
المـحُكَّم إلا  للأسباب التي يرد  بها القاضي، أو إذا فقد أحد شروط صلاحي ته المنصوص عليها في هذا 
القانون، كما أك د الكاتب على ضرورة توسيع نطاق رد  المـحُكَّم فيما لو كان خطيبا  لأحد الخصوم لتشمل 

المـحُكَّم وبين أقارب الخصوم حتى درجة معي نة كالد رجة الثانية، وتعتبر هذه أيضاً وجود علاقة خطبة بين 
المقالة من الد راسات الهام ة في موضوع رد  المـحُكَّم وخاص ة بالن ظر إلى خبرة الكاتب والت عديلات التي 

ون أوسع لتشمل اقترحها، وحيث أنَّ الكاتب خص ص بحثه في موضوع رد  المـحُكَّم فإن  هذه الد راسة ستك
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الأسباب الأخرى لانتهاء العملي ة الت حكيمي ة، بالإضافة إلى مسؤولي ة المـحُكَّم وفق الفقه الإسلامي والقانون 
 الس وري.

م، 2013لأولى، عام اكتاب بعنوان )مفهوم المـحُكَّم في التحكيم التجاري الدولي(، الطبعة   -16
لفصل  الأول عن النظام ، يتوزع الكتاب في فصلين؛ يتحدث اللدكتور خيري عبد الفتاح السيد البتانوني

ني لمسؤولية المـحُكَّم، ومن جملة القانوني للتحكيم والمـحُكَّم، بينما يتحدث الفصل الثاني عن النظام القانو 
المـحُكَّم الذي يضمن  النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجوب النص على تطبيق نظام تأمين مسؤولية

ن معسراً، أو من شركة ضرور في الحصول على التعويض إما من المـحُكَّم المسؤول والذي قد يكو حق الم
لدراسة إلى كما توصلت ا  التأمين وذلك لحماية العدالة التحكيمية وتخفيف العبء عن كاهل قضاء الدولة،

ـحُكَّمين، مع توضيح الم ضرورة الاهتمام بإنشاء مراكز التحكيم المتخصصة والإشراف عليها، ونشر قوائم
 نونية المتعلقة بالتحكيم وخبراتهم ومؤهلاتهم، ووسيلة الاتصال بهم، والاهتمام بالبحوث والدراسات القا

ـحُكَّمين على كل ما هو جديد في المـحُكَّم، وعمل ندواتٍ علميةٍ ودوراتٍ تدريبيةٍ بصفةٍ مستمرةٍ لتدريب الم
عيينه وطرق مساءلته بأسلوبٍ ه المـحُكَّم وتعريفه وتوضيح دوره وتعالم التحكيم، وقد تميز الكتاب بتناول

راسة الفقه الإسلامي واضحٍ بشكلٍ جعل الكتاب مرجعاً مهماً لدارسي القانون؛ ولكن  الكتاب تجنب د
الوضعي متمثلًا بالقانون  واقتصر على القوانين الوضعية، في حين ستركز هذه الدراسة على دراسة القانون

 والفقه الإسلامي ومن ثم  إجراء المقارنات كلما كان ذلك ممكناً.السوري 

، لأنس 2013الجديد(، الطبعة الأولى، عام  الت حكيمرح الكامل لقانون كتاب بعنوان )الش    -17
، الت حكيمة استهلاها ببيان ماهي   لباحثان الكتاب إلى ثمانية أبواب؛ين كيلاني، قسم فيه اكيلاني وعماد الد  

 ،وعيوبه الت حكيمفي سورية، وذكرا مزايا  الت حكيمعرضا لتقنين ت ، ثم  الت حكيمة عن لا نبذة تاريخي  ثم تناو 
 الت حكيمفي  الت حكيم والإثباتوهيئة  الت حكيمعلى  تفاقوغيره من العقود، ثم تناولا الا الت حكيموالتفريق بين 

أنَّ  وكان من أهم  الن تائج التي توص ل إليها الكتاب صيغة التنفيذ وتنفيذه، الت حكيمحكم  عن وإكساءوالط  
قانون الت حكيم الس وري الجديد قانون عصري وإن كان بحاجةٍ لتعديل بعض مواده ليتوافق مع التطو رات 

 الت حكيمقانون ل ةٍ طبيق العملي أمام المحاكم، وعمد الكاتبان إلى دراسة كاملالت   قد اعتمد الكاتبانو الجديدة، 
ولكن دون الاستفاضة في موضوع تعيين المـحُكَّمين  ة،بعيداً عن الدراسات النظري   عملي ةً  دراسةً  ريالس و 

وبحث الكاتبان كامل قانون الت حكيم الس وري دون الت عرض للت حكيم في الفقه الإسلامي؛ في  ومساءلتهم،
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ناحية الشروط الواجب توفرها فيهم المواد المتعل قة بالمـحُكَّمين من  دراسة على ستركز هذه الدراسةحين 
 .وطرق اختيارهم ومساءلتهم في الفقه الإسلامي والقانون السوري

م 2013، عام كتاب بعنوان )الت حكيم الإسلامي في نظام غير إس لامي(، الطبعة الأولى  -18
ثة فصول، لأول على ثلااللمحامية سميرة الزعيم المنجد، ويتكون الكتاب من بابين؛ بحيث يشتمل الباب 

حكيم الإسلامي من القضاء ويتحدث هذا الباب عن الت حكيم بين الش ريعة والقانون، فيتحد ث عن موقع الت  
لي ة الت حكيم ومستلزماته بين الشرعي، وعن المفاهيم الأساسية في الت حكيم الإسلامي، ثم  بي نت الكاتبة آ

ر محور الفصول حول فكرة تصو ر ثة فصولٍ أيضاً، ويدو الش ريعة والقانون، أما الباب الث اني فيتكو ن من ثلا
دل ة التشريعي ة المعتمدة، ومخط ط عمليٍ لمركز تحكيم إسلامي، والعقبات المحتملة، وسبل تفعيل هذا المركز، والأ

م ج أهم ها ضرورة إنشاء مركز تحكيتنظيمي لهذا المركز المتصو ر، وقد خلصت هذه الد راسة إلى جملةٍ من الن تائ
ين من أصحاب الاختصاص إسلامي دائم مهم ته تنظيم الت حكيم بكل  مراحله، وتوفير اختيار المـحُكَّم

رارات تحكيمي ة صالحةٍ للتنفيذ وغير والن زاهة والعدل، وإجراء الر قابة القانونية اللازمة، وصولًا إلى إصدار ق
يظهر لنا قيمة هذا  ارسينود أساتذة من ليهوأثنى ع لهم من قد  و  الكتاب ومن خلال قراءةقابلةٍ للط عن، 

مقارنةً بالقانون ه الإسلامي الفقفي  الت حكيمزت الكاتبة على دراسة الكتاب وحسن اختيار الموضوع، وقد رك  
الس وري، مع التركيز على لقانون مقارنةً باالفقه الإسلامي راسة على دراسة ز هذه الد  في حين سترك   ؛اللبناني

 .ومساءلتهوطرق تعيينه المـحُكَّم  بة فيالشروط المطلو 

م، للباحث سليم بشير، 2012رسالة دكتوراه بعنوان )الحكم التحكيمي والرقابة القضائية(،  -19
بينما تناول الباب الأول  ،توزعت هذه الرسالة إلى فصل تمهيدي عالج موضوع مفهوم الحكم التحكيمي

ا الباب الثاني فتناول الرقابة القضائية، وخلصت الرسالة إلى نتائج أهمها أن  الرقابة أم   ،الحكم التحكيمي
القضائية على حكم التحكيم من الوسائل المساعدة والمساهمة في الحصول على حكم تحكيمي ناجحٍ وفعال 

ه لا يتصور أن   دون الخوف من الرقابة القضائية التي هي أمر  ضروري  تقتضيه طبيعة التحكيم الخاصة، كما
بدون مساعدة ومساهمة القضاء، فعلاقة التحكيم بالقضاء هي علاقة تكامل وليست علاقة  وجود تحكيمٍ 

تنافر، وقد كانت الرسالة قيمة من الناحية العلمية فبينت أهمية دور القضاء في الرقابة على حكم التحكيم 
وتوقفت عند  المـحُكَّممساءلة دراسة لم تتحدث عن ولكن ال ؛المـحُكَّمالذي يعُتبر الخطوة الأولى لمساءلة 

رت أيضاً على صولم تتحدث عن طريقة تعيينه واقت ،المـحُكَّمالرقابة على الحكم دون الوصول إلى شخص 
وقبل  ،بينما ستتحدث هذه الدراسة عن المرحلة اللاحقة للرقابة وهي موضوع المساءلة ،القانون الوضعي
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مع إجراء مقارنات  الإسلامي ةبالإضافة للشريعة وفق القانون الوضعي  ـحُكَّمالمذلك ستتحدث عن تعيين 
 بينهما كلما أمكن ذلك.

حث حمد الصانع، تناولت م، للبا2012رسالة ماجستير بعنوان )المسؤولي ة المدني ة للمُحكَّم(،  -20
أثناء تأديته لمهم ته في خصومة  هذه الد راسة موضوع المسؤولي ة المدني ة للمُحكَّم عن أخطائه التي يرتكبها

لإشارة إلى بعض قوانين االت حكيم تجاه أطراف هذه الخصومة، وذلك في القانونين الأردني والكويتي مع 
فيد الد راسة، كما سل طت هذه يالدول العربي ة وخاص ةً القانونين المصري واللبناني، وذلك ضمن القدر الذي 

ع القاضي، ومن أهم الن تائج التي مه المـحُكَّم من حصانة قضائي ة بالمقارنة الد راسة الض وء على ما يتمت ع ب
، وتبقى هذه المسؤولي ة حتى انتهاء توص لت إليها الد راسة أن  المـحُكَّم يكون مسؤولًا مسؤولية مدني ة عقدي ة
دني والكويتي هذه المسؤولي ة ع الأر مهم ته، أم ا بعد ناية المهم ة فتكون مسؤولي ة تقصيري ة، ولم ينظ م المشر  

تظهر دني ة في القانون المدني، و بموجب نظام قانوني مفصل، وبالتالي تخضع للقواعد العام ة في المسؤولي ة الم
، وإن  تشابه لدخول في التفاصيلراسة وقدرت ه على الاستفاضة والتحليل و افي هذه الد  عملي ة خبرة الكاتب ال

وضوع المسؤولية في الأردني جعل هذه الدراسة تعطي خلفية واضحة عن م القانون السوري مع القانون
لية التي يخضع لها المـحُكَّم، القانون السوري، ولكن يؤخذ على هذه الدراسة عدم تطرقها لجميع نواحي المسؤو 

لإشارة إلى لأردني والكويتي مع اوحيث أن  هذه الر سالة رك زت على مسؤولي ة المـحُكَّم فقط وفق القانونين ا
الد راسة على المـحُكَّم ابتداءً من  بعض قوانين الدول العربي ة وخاص ة القانونين المصري واللبناني؛ سترك ز هذه
 لفقه الإسلامي والقانون الس وري.اتعيينه مروراً بالش روط الواجب توفرها فيه وصولاً إلى مسؤوليت ه وذلك وفق 

بعة الأولى، التجاري الدولي دراسة مقارنة(، الط   الت حكيمة على قابة القضائي  كتاب بعنوان )الر    -21
خصصت الفصل الأول للحديث عن  ؛مت فيه الباحثة الكتاب إلى فصلين، لأمال يدر، قس  2012عام 

له الدولي وذلك من خلال تدخ   الت حكيمالتجاري الدولي قبل صدور حكم  الت حكيمالرقابة القضائية على 
 الت حكيمر ذلك، وتمديد أجل ر الحالات التي تبر  ها عند توف   أعضائالدولي ورد   حكيمالت  في تشكيل هيئة 

ت دابير اذ الكاتخ    الت حكيم خصومة الت حكيم في بعض المسائل الإجرائي ة فيمساعدته لهيئة  لكالدولي، وكذ
اني فتم  ا الفصل الث  ، أم  ة ومجال المسائل العارضةفي مجال الحصول على الأدل   المؤق تة أو التحفظي ة، وكذلك

وذلك  ،الدولي الت حكيمالتجاري الدولي بعد صدور حكم  الت حكيمة على قابة القضائي  تخصيصه لدراسة الر  
الدولي  الت حكيمحكم إمهار الدولي، و  الت حكيمه الأصيل بنظر دعوى بطلان حكم اختصاصمن خلال 

 الت حكيمة على ابة القضائي  ز الرق  فصلت الكاتبة بشكل ممي   وقد ،فيذبالصيغة التنفيذية حتى يصبح قابلًا للتن  
راسة أن  حكم نتائج هذه الد   الدولي، وكان من أهم   الت حكيمالتجاري الدولي سواء  قبل أو بعد صدور حكم 
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 الت حكيما يجعل احتمال صدور حكم مم   ،يصدر عن أشخاصٍ عاديين غير معصومين من الخطأ الت حكيم
راسة أن  مظاهر الرقابة عن فيه، كما أن  من نتائج هذه الد  وهذا ما يبرر الط   ،ن العيوب وارداً مشوباً بعيب م

، ولا تعرقله الت حكيمراسة لا تعصف بغاية التجاري الدولي في القوانين التي شملتها الد   الت حكيمة على القضائي  
ي إلى تحقيق بل تساعده في تجاوز العقبات التي يمكن أن تعترضه، وهذا ما يؤد   ،ور المنوط بهفي أداء الد  

أو  الت حكيم،في تكوين هيئة  طرافة شكلية تهدف لمساعدة الأا رقابة خارجي  ذلك لأن   الت حكيم؛ة فاعلي  
راف على وكذلك الإش ،ور المنوط بها من خلال الإشراف عليها ورقابتهادمساعدة هذه الأخيرة في أداء ال

 لنا من ويتبين   ،فيذالأمر بالتن   إصدارو  ،ادر عنها من خلال نظر دعوى البطلانالص   الت حكيمتنفيذ حكم 
المـحُكَّم  دون الاهتمام بشخص الدولي الت حكيمقابة على حكم راسة على الر  خلال ما سبق تركيز الد  

من حيث  المـحُكَّمراسة على موضوع لد  ز هذه افي حين سترك   وشروط تعيينه وفي القوانين الوضعية فقط؛
 .والقانون السوري الفقه الإسلامي ه فياختياره ومسؤوليت  

عيسى الطراونة، تناولت م، ل2011رسالة ماجستير بعنوان )دور المـحُكَّم في خصومة الت حكيم(،  -22
ل معرفة شروط وإجراءات خلا هذه الد راسة أهم  عنصر من عناصر عملي ة الت حكيم وهو المـحُكَّم، وذلك من

تكو ن هذه الرس الة من أربعة فصول، اختياره ومركزه القانوني وسلطاته والتزاماته ورده وعزله وانتهاء مهم ته، ت
لفصل الثاني التعريف بدأت في الفصل الأ ول بمقد مة تضم نت العناصر الرئيسة للبحث، وتناولت في ا

يل، وكذلك بيان الش روط الواجب عن القاضي والخبير والمصالح والوك بالمـحُكَّم من خلال بيان معناه وتمييزه
أكانت ناشئة عن اتفاق الت حكيم  توف رها في المـحُكَّم، ثم تناولت في الفصل الث الث سلطات المـحُكَّم سواء

اء مهمته في ـحُكَّم وكيفي ة انقضأم مخو لة له بموجب القانون، أما الفصل الرا بع فتم  فيه بحث التزامات الم
يتمتع بسلطات واسعة المـحُكَّم  خصومة الت حكيم، وقد خلصت هذه الر سالة إلى جملةٍ من الن تائج أهم ها: أن  

 المـحُكَّمفرض على ا يُ ن  طات الواسعة ليست مطلقة بلا قيود، وإ، إلا أن  هذه السل  الت حكيمفي خصومة 
ه أثناء سير لتزاماتمرورا  با زاعوحتى صدور الحكم الفاصل في الن   الت حكيمة منذ قبوله مهم   التزاماتة عد  

لد راسة موضوع المـحُكَّم ، وقد تناولت هذه اة للتقاضيالمبادئ الأساسي   احترامة امع مراع ،الإجراءات
ة لم تدخل في تفاصيلٍ بأسلوب شامل يعطي فكرةً لمن أراد الولوج في دراسة هذا التخصص؛ ولكن الدراس

ا فإن  هذه الدراسة سترك ز على نظراً لتنوع النقاط المدروسة فيها ولم تتطرق للشريعة الإسلامي ة، لذ دقيقة
 ومساءلته. هتعيينوطرق  ـحُكَّممواضيع الشروط المطلوبة في الم الفقه الإسلامي وقانون الت حكيم الس وري وفي

م، للباحثة سلام 2010مقارنة(، رسالة ماجستير بعنوان )بطلان حكم التحكيم دراسة تحليلية  -23
منصور، تناولت هذه الدراسة موضوع بطلان حكم التحكيم وفق أحكام قانون التحكيم الفسطيني، وقد 
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سلطت الدراسة الضوء على طرق الطعن في أحكام التحكيم ونطاق بطلان هذا الحكم وطرق الطعن 
ة مصر العربية والمملكة الأردنية مما جعل وأسباب البطلان، كما قامت ببعض المقارنات مع قوانين جمهوري

، ولم تتحدث للفقه الإسلاميالدراسة غنية بتفاصيل وطرق دعوى البطلان، ولكن هذه الدراسة لم تتعرض 
عن شخص المـحُكَّم، في حين ستركز هذه الدراسة على طرق تعيين المـحُكَّم والشروط المطلوبة فيه وطرق 

طلان هي جزء من هذه الدراسة، كما ستعمد هذه الدراسة على مناقشة المساءلة والتي ستكون دعوى الب
 هذا الموضوع في ضوء الفقه الإسلامي والقانون السوري. 

، لقدري 2009، عام بعة الأولى(، الط  الفقه الإسلاميفي ضوء أحكام  الت حكيمكتاب بعنوان )  -24
 كاتب كتابه إلى فصلٍ م الأفاد، وقد قس  ة، أجاد فيه الكاتب و مد محمود، وهو كتاب ذو قيمة علمي  مح  

ا الباب ه التاريخي، أم  ر  وتطو  الت حكيمض الكاتب في الفصل التمهيدي لتعريف تمهيدي وأربعة أبواب، تعر  
ات الأساسية  المقوم  انيته، وتناول الباب الث  في الإسلام ومدى مشروعي   الت حكيمث عن ول فتحد  الأ  
ث عن أبرز بع فتحد  الباب الرا   ه، أماإثباتحكيم وطرق ة للت  الث القواعد العام  حكيم، وتناول الباب الث  للت  
 اشتراط ضرورة ة منهاتائج الهام  من الن   إلى جملةٍ  الكاتب لحكيم في الإسلام، وتوص  للت  عملي ة طبيقات الالت  

حكَّم إلا بتراضي الخصوم، وقد الم ـُ وز عزلولا يج تعالى، في حقوق الله الت حكيمولا يجوز  المـحُكَّم،الخبرة في 
تحدث عن مسؤولية المـحُكَّم، تاقتصرت الد راسة الس ابقة على دراسة الت حكيم في الفقه الإسلامي فقط، ولم 

ي فيما يتعلق بتعيين المـحُكَّم في حين ستركز هذه الدراسة على الت حكيم في الفقه الإسلامي والقانون الس ور 
 بينهما كل ما أمكن ذلك.ومساءلته وإجراء المقارنة 

بعة الأولى، عام دراسة مقارنة( الط   2008لعام  /4رقم / الس وري الت حكيمكتاب )شرح قانون   -25
ول من تسعة ن الباب الأ  م الكاتب الكتاب إلى بابين، يتكو  ، قس  العيسى عبد الحنان للدكتور ،2011

 اتفاق، الت حكيمابتداءً بتعريف  وريالس   الت حكيمفصول، خصها الكاتب جميعاً للحديث عن قانون 
ة أحكام ، حجي  الت حكيم، الطعن بأحكام الت حكيم، حكم الت حكيم، إجراءات الت حكيم، هيئة الت حكيم
ه الكاتب للحديث عن بعض قوانين اني فخص  ، أما الباب الث  الت حكيموتنفيذها، وصولًا إلى مراكز  الت حكيم
 ائج منها أن  من النت   ل الكاتب إلى جملةٍ ة بهذا الخصوص، وتوص  والمعاهدات الدولي  ة ة والدولي  العربي   الت حكيم

وذلك بغية  النزاعاترعة في فض لحاجات الس   ةً نصوص القانون ملبي   جاءر، و واكب التطو   الس وريع المشر  
اعتمد الكاتب أن، وقد ة في هذا الش  جلب الاستثمارات، واستطاع أن تواكب تشريعاته التشريعات العالمي  

الوضعية، ولم يتحدث الكتاب عن موضوع  وغيره من القوانين الس وريعلى المقارنة بشكل كبير بين القانون 



22 
 

 المـحُكَّم فقط وفقفي حين ستبتعد هذه الدراسة عن هذه المقارنات، وستركز على دراسة  مساءلة المـحُكَّم،
 ومساءلته. وشروط تعيينه عيين المـحُكَّمت مواضيعالس وري وذلك في القانون الفقه الإسلامي و 

ص( للباحث مهند أحمد في خصومة التحكيم الدولي الخا المـحُكَّمرسالة دكتوراه بعنوان )دور  -26
لكاتب فيهم مفهوم حيث تناول ا ،وبابان تمهيديٍ  م، انقسمت هذه الدراسة إلى فصلٍ 2005الصانوري، 

من النتائج  الدراسة إلى جملةٍ  ، وخلصتالمـحُكَّم اتالتزامسلطات و ض إلى التحكيم والنشأة والواقع، ثم  تعر  
نصت عليه مختلف قوانين وأنظمة  لمباشرة مهمته والذي المـحُكَّمة التي يجب أن يتمتع بها أهمها أن  الأهلي  

 كوماً بجنايةٍ محجوراً عليه، أو مح قاصراً أو المـحُكَّمالتحكيم هي الأهلية المدنية الكاملة، فلا يجب أن يكون 
 المـحُكَّموأن  دور  ،دة المحتكمينإلى إرا راجع   المـحُكَّمبالشرف، وأن الأصل في تحديد سلطات  مخلةٍ  أو جنحةٍ 

لدراسة إلى أن  تجاوز ، كما خلصت االتحكيم اتفاقفي تحديدها تكميلي في حالة عدم النص على ذلك في 
لدراسة ولقد كانت ا ، بل كما يعرض حكمه للبطلان،لسلطاته سيؤدي ذلك إلى عزله أو رده المـحُكَّم

ها لم تتعرض لحالة ولكن ،وواضح في خصومة التحكيم بشكل مُسهبٍ  المـحُكَّممفيدةً في بيان سلطات 
الفقه تعرض إلى ما جاء في تكما لم   ،وكيفية هذه المساءلة ،في حال تجاوز هذه السلطات المـحُكَّممساءلة 

في القانون  وشروط تعيينه هوتعيين المـحُكَّمهذه الدراسة بالتركيز على مساءلة  في حين ستقوم ،الإسلامي
 .الفقه الإسلامي ي ممثلًا بالقانون السوري وكذلك فيالوضع

مد السوسه، منشورة في مقالة بعنوان )أثر التحكيم في الفقه الإسلامي( للدكتور عبد المجيد مح -27
حثين؛ حيث تناول المبحث م، تتوزع هذه المقالة في مب2005( لعام 22مجل ة الش ريعة والقانون، العدد )

ان من أهم النتائج التي خلصت الأول لزوم حكم المـحُكَّم، وتناول المبحث الثاني نفاذ حكم المـحُكَّم، وك
يجوز له اع الذي حُكِم فيه، كما لا لها المقالة أن ه لا يجوز للمُحكَّم بعد إصداره للحكم إعادة النظر في النز 

ـحُكَّم، بل يجب عليهم أن يرجع عن حكمه أو أن يعدله بعد صدوره، وليس لأحدٍ من القضاة رد  حكم الم
لات التي يجوز فيها نقض حكم إمضاؤه وتنفيذه وإلزام المحتكمين بمقتضاه، وليس لهم نقض الحكم إلا في الحا

ـحُكَّم، وكان ذلك من خلال رضت لمساءلة المالقاضي المولى  من قبل الإمام، وإذا كانت هذه المقالة قد تع
كان مساءلة المـحُكَّم من خلال التعرض لأثر التحكيم على المـحُكَّم، وكان ذلك مفيداً لمعرفة إن كان بالإم

لة، وكيفية رفع الدعوى دراسة الأثر المترتب على حكم التحكيم، إلا أنا لم تدرس تفاصيل هذه المساء
ن التطرق للقوانين الوضعية ما واقتصرت هذه المقالة على دراسة الفقه الإسلامي دو بمواجهة المـحُكَّم، ك

 ذا البحث.ودون التعرض لكيفية تعيين المـحُكَّم وشروط تعيينه، على عكس ما سيأتي به ه
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"دراسة تأصيلية  الإسلاميرسالة ماجستير بعنوان )التحكيم في النظام السعودي على ضوء الفقه  -28
م، للباحث خالد عبد العزيز محمد الدخيل، تتوزع الرسالة في خمسة فصول تحدثت فيه 2004تطبيقية"( 

ثم  ت  تحليل بعض ، والقانون السعودي الإسلاميفي الفقه  المـحُكَّمعلى التحكيم وشروط  تفاقعن الا
اتفقوا على عدد من  الفقه الإسلاميفقهاء  أن   :القضايا التحكيمية، وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها

أخرى  اختلفوا في شروطٍ بينما  ،العلمو  ،البلوغ ،العقل ،وهي الإسلام المـحُكَّمالشروط الواجب توفرها في 
حسن  :المـحُكَّم واشترط القانون السعودي أن يكون ،وسلامة الحواس ،الذكورة ،العدالة ،الاجتهاد :وهي

وأن يكون وطنياً أو أجنبياً مسلماً، كما توصل الباحث  ،كامل الأهلية  ،الخبرة من ذوي ،السيرة والسلوك
النزاع حق اختيار وتعيين أعضاء هيئة  أطرافمنحا إلى أن  نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية 

 طرافالأ ية التحكيم، كما منحا الجهة المختصة أصلًا بنظر النزاع هذا الحق إذا لم يتفقاتفاقالتحكيم في 
الذي ينفرد باختياره وطلب الطرف الآخر من الجهة المختصة  المـحُكَّمعلى ذلك أو إذا رفض أحدهم تعيين 

في القانون السعودي  المـحُكَّموضوع التحكيم و لم هذه الرسالة شاملةً  جاء، وقد أصلاً بنظر النزاع القيام بذلك
وقد بينت هذه الدراسة الشروط الواجب  ،وبسيطة بطريقة علمية شاملة الإسلاميمع مقارنته مع الفقه 

 ،المـحُكَّمولكنها لم تتطرق لموضوع مساءلة  ؛الفقه الإسلاميعلى ضوء القانون السعودي و  المـحُكَّمتوفرها في 
 على موضوع مساءلته والشروط المطلوبة فيه المـحُكَّمفي حين ستركز هذه الدراسة بالإضافة لموضوع تعيين 

    . لقانون السوريوا الإسلامي   للفقهوفقاً 


